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 الموقرة  العليا  لهيئة المحكمة بعد أداء واجب الاحترام 
 

 الطعن بالنقض شكلا لاستفائه كافة الشروط الإجرائية التي يتطلبها القانون = قبول   في الشكــــل:

 الوقائع و الإجراءات :

القرار المطعون فيه : هو القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة / الغرفة المدنية               

  304/20تحت رقم فهرس  25/10/2020بتاريخ                             

: نسخة عن القرار ( 01) وثيقة   



الطرفين كان يجمعهما عقد قرض من اجل انجاز مخزن للتبريد مؤرخ في  أنحيث            

سنوات ، التزمت  5مدته  %8.50نسبة فائدة  أساسعلى  دج 5000000قيمته  06/10/1999

في من العقد  13مسبق حددتها المادة  إنذارتطبق دون  تأخيربموجبه المقترضة بتسديد عقوبات 

 . قساطه في أجالهاعدم تسديدها أحال 

 كأن المطعون ضدها امتنعت عن تسديد أقساط القرض في أجالها ، لذلك باشر البنحيث             

القرض مع فوائده ، لتقوم المطعون  أصلإجراءات البيع ضدها بالمزاد العلني من اجل استيفاء 

دج عن طريق وصل بالدفع بنكي مؤرخ في  7718934,06بتسديد مبلغ  إجراءاتهضدها خلال 

  البيع بالمزاد العلني . إجراءات، لذلك صدر حكم يقضي بوقف  28/10/2013

لم يستوف مع ذلك مبلغ غرامات التأخير عن تسديد الأقساط المستحقة له  بنكحيث ان ال            

من عقد القرض ، لذلك رافع المطعون ضدها من اجل تحديد المبلغ المتبقي في  13طبقا للمادة 

، بحيث  28/10/2013إلي غاية  16/10/2012ذمتها له المتعلق بغرامات التأخير الممتدة من 

، الذي أكدت خبرته  03/04/2014ر وهذا بموجب حكمها الصادر في انتدبت المحكمة لذلك الخبي

هو  28/10/2013الي غاية  16/10/2012بان مبلغ غرامات التأخير غير المسددة للفترة من 

دج ، علما بان الخبرة لم تؤكد بان المبلغ يدخل ضمن المبلغ المسدد من المطعون  798060.21

ع في الدعوى بعد الخبرة حكم ابتدائي مؤرخ في الرجو إجراءاتضدها ، ليصدر على اثر 

  . التأسيسدعواه لعدم برفض قضى  19/02/2015

وقبل انتظار نتيجة الدعوى المذكورة  11/01/2015الطاعنة زعمت انه بتاريخ  أنحيث    

، لذلك  التأخيردج من حسابها من اجل استيفاء غرامات  798060.21اقتطع الطاعن مبلغ  أعلاه

دفع غير مستحق مع التعويض ، وهو  أحكام أساسبرده على  إلزامهى الحال ملتمسة رفعت دعو

الصادر الاستئناف بالقرار  أثناءالمؤيد  08/05/2016الطلب الذي استجاب له الحكم الصادر في 

 المعروض على رقابة المحكمة العليا الموقرة . 03/11/2016في 

 الطعن بالنقض :  أوجه

 : مأخوذ من قصور التسبيب  الأولالوجه       

دفوع  كافية للرد على ما قدم في الدعوى من طلبات و أسبابهالقرار الذي لا تكون  أنحيث 

 . يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

الطاعن قدم بالملف نسخة عن خبرة قضائية محاسبية منجزة من قبل الخبير تؤكد  أنحيث  

 798060.21قدره  تأخيرتبقى له في ذمة المطعون ضدها مبلغ غرامات  بأنهمنها  9في الصفحة 

 دج .

المتبقي للطاعن في ذمة المطعون  الإجماليبان المبلغ  7في صفحتها  أكدتأن الخبرة كما 

دج بما فيه  6365266,90دج هو  7718934,29ضدها بعد حذف المبلغ المسدد منها المقدر بـ

ه الخبرة كالتالي ) المبلغ المتبقي = المبلغ المستحق حسب جدول ، بحيث احتسبت التأخيرعقوبات 



 – دج  7483206.29بـ إجمالاالمقدرة  التأخيردج + غرامات  6600994،67الاهتلاك المقدر بـ 

 دج (  7718934.06المبلغ المسدد المقدر بـ 

 إليهصلت الحكم والقرار المطعون ضدهما ، اللذين اعتمدا في قضائهما على ما تو أنحيث 

بما فيه  إجمالا، فالخبرة حددت المبلغ المتبقي  إليهتوصلت  في قراءة ما أخطاالخبرة المذكورة 

دج بعذ حذف المبلغ المسدد من المطعون ضدها المقدر بـ  6365266,90بـ التأخيرعقوبات 

بالقرار المطعون ضده  الاستئناف أثناءالمؤيد  المستأنفدج ، ومع ذلك قام الحكم  7718934,06

تقرير براءة ذمتها في  إلىحذف المبلغ المسدد من المطعون ضدها للمرة الثانية ليتوصل  إعادةب

 مواجهة الطاعن .

المبلغ المسدد من المطعون ضدها حذف مرتين من المبلغ المستحق للطاعن مرة من  أنذلك 

 التأخيردج بما فيه عقوبات  6365266.60تحديد المبلغ المتبقي بـ  إلىقبل الخبير ليتوصل 

طؤوا في قراءة نية من قبل قضاة الموضوع الذين أخدج ليحذف مرة ثا 798060.21المقدرة بـ 

                               الإجمالياعتمدوا عليها ، بحيث قاموا بجمع المبلغ المتبقي  أنهمنتائج الخبرة مع 

) التي تعد في  دج 798060.21المقدر بـ التأخير دج بمبلغ عقوبات 6365266.90) المقدر بـ

                 من قبل الخبير سابقا( أساساجزءا منه( وقارنوه بالمبلغ المسدد) الذي حذف  الأمرواقع 

قام الطاعن  تقرير بان مبلغ الدين قد سدد كاملا من قبل المطعون ضدها وان ما إلىوتوصلوا 

  ! باقتطاعه غير مستحق له

ابطال  نقض و إلىيجعل قضاءهم مشوبا بالقصور في التسبيب ، ويؤدي بالتالي  اوهو م

 القرار المطعون ضده .

  الأسبابأخوذ من انعدام م:  الوجه الثاني

طبق  الأخيرهذا  أنعلى  الأولىلحكم الدرجة  تأييدهحيث ان القرار المطعون فيه سبب 

انه  إلا ،10/02/2015المؤرخ في  النهائيالقانون تطبيقا سليما باعتماده على الحكم التجاري 

              قضاة المجلس  إليهوليس حكما نهائيا كما ذهب  ابتدائيهذا الحكم نجده حكم  إلىبالرجوع 

يعتبر  من ثم فهو لاجهة الاستئناف ، و أمامقضى به هذا الحكم لا زال قابلا للمراجعة  ما أن أي

مبلغ مادام لم يتقرر بحكم  أيالطاعن برد  لإلزام قرينة قانونية قاطعة ، ولا يمكن الاعتماد عليه

 نهائي عدم استحقاقه له. 

 . الإبطال ويعرضه للنقض و الأسبابمما يجعل قضاءهم هذا مشوبا بانعدام 

  مأخوذ من مخالفة القانون: الوجه الثالث 

من القانون المدني ان العقد شريعة  106حيث انه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 

من اتفاقية القرض المبرمة بين  13عملا بالمادة  -تستحق  التأخيرغرامات  أنالمتعاقدين ، و 

وهذا دون  أجالهاالمتفق عليها في  قساطللأللطاعن في حال عدم تسديد المطعون ضدها –الطرفين 

 مسبق .  إشعار أواعذار 



قضى به الحكم الابتدائي  ذهب اليه قضاة المجلس ) متبنيين في ذلك ما ومن ثم فان ما

في استيفاء  التأخيرغير مستحقة للطاعن ، لان  التأخير( بان غرامات 19/02/2015المؤرخ في 

د التي ، يخالف القانون ومقتضيات العق الإجراءاتناجم عن تماطله في اتخاذ  2005الديون مند 

عن السداد ،  تأخيرمستحقة بمجرد عدم وفاء المطعون ضدها عن كل يوم  التأخيرتجعل غرامات 

مطالبة من قبل المقرض وهو ما  أو إجراء أياتخاذ  أواعذار مسبق  أيتشترط في ذلك  أندون 

 .   الإبطاليعرض قضاءهم للنقض و 

 

 الأسبابلهذه 

 لاستيفائه كافة الشروط الإجرائية التي يتطلبها شكلا  الطعن بالنقض= قبول   في الشكــــل :

 .القانون                      

 على نفس  والأطرافالقضية  إحالة القرار المطعون فيه و إبطال نقض و=  في الموضوع :

   أخرى .المجلس مشكلا من هيئة                   

 = تحميل المطعون ضده كافة المصاريف القضائية .              

 

 مع كافة التحفظات                                                                        

 عن الطاعن / محاميته                                                                     

 

 المرفقات : 

 .ار المطعون فيه رنسخة عن الق= 

 عن الحكم المستأنف .= نسخة 

 = نسخة عن وصل تسديد رسوم الطعن بالنقض .


	بعد أداء واجب الاحترام لهيئة المحكمة  العليا الموقرة

